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 ف الدعـوى المدنیـة لحین الفصـل في الدعوى الجزائیـةـوق
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 : الملخص

مدعى رفع دعواه المدنیة ال اختیارإن 

للمطالبة بالتعویض عما أصابه من ضرر 

ناتج عن الجریمة أمام المحكمة المدنیة لا 

كلیا عن الدعوى العمومیة  استقلالهایعني 

فمناط الحكم بوقف الدعوى مرهون بصدور 

حكم نهائي في الدعوى الجزائیة ،عندئذ تسترد 

للنظر في الدعوى. إن  اختصاصهاالمحكمة 

المبدأ یعرف " بقاعدة الجزائي بوقف هذا 

حتمیة لمبدأ تقید النتیجة الالمدني' التي تعتبر 

المحكمة المدنیة بالحكم الجزائي الذي یلزم 

القاضي المدني في أساسه الأول، وهو صحة 

حدوث الواقعة و ثبوت إسنادها للمتهم من 

خصوصیات هذه  و من تم تناولنا .عدمه

طبیقها و آثارها أسسها و آلیات ت و القاعدة

و بعض  على ضوء الفقه و التشریع الجزائري

       .القوانین المقارنة

Résumé :  

     le surseoit à statuer  du  civil devant 
le pénal (Étude comparée)  
      Le choix du demandeur en civil pour 
demander l’indemnisation du préjudice 
causé par l’infraction devant un tribunal 
civil  ne  signifie pas l’indépendance 
totale de l’action publique, car la 
suspension de l’action civile est soumise 
à un jugement définitif sur l’affaire 
pénale. Dans ce cas le tribunal civil 
récupère sa compétence d’examiner 
l’affaire au civile. 
    Ce principe consacré par “le pénal 
tient le civil en état” est une conséquence 
logique du principe  de “l’autorité de la 
chose jugée du criminel sur le civil”, qui 
oblige le juge civil dans son premier 
fondement d’apporter la preuve que le 
fait incriminé est dû ou non à l’action de 
l’accusé.     
    Cependant, en a étudier la particularité 
de cette règle par rapport à ses 
fondements et aux mécanismes de son 
application d’une part, d’autre part par 
rapport à ses conditions et ses effets, d’y 
C’est à la lumière de la doctrine et de la 
législation algérienne et de certains 
droits comparées, que j’essayerai de 
répondre.  
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  مقدمة

اره لمباشرة یفي إخت أحد المضرورمن المستقر علیه في التشریعات الحدیثة أنه لا ینازع 

یطبق في الإختصاص و  الولایة العامةبحكم  وذلك،المدنيطریق القضاء  عن عواه المدنیةد

تتأثر مطلقا بالدعوى  ولا). القانون الجزائري حسب(ة یوالإدار  علیها قانون الإجراءات المدنیة

. غیر أن هذه الإستقلالیة تتلاشى إذا ما رفعت فیها الحكم النهائيالعمومیة التي تحرك بعد 

 في ،الجریمة عن ضرر ناتج من  المدعىض عما أصاب بالتعویالمدنیة للمطالبة  وىلدعا

أمام القضاء الجزائي عن ذات الجریمة أو في الأساس  الدعوى  الجزائیة وقت أقیمت فیه

التي تعد سبب دعوى الجریمة، هو  واحد نیالدعویمما یجعل مصدر   كانت مقامة أمامه

الناشئ فیها هو سبب الدعوى المدنیة المرفوعة أمام القضاء  المطالبة بالحق العام و الضرر

  الجزائي.في مكونات الخطأ  الدعویان تشتركانالمدني فضلا عن ذلك فإن 

و   راجحة، بصورة تأثیر الدعوى الجزائیة على الدعوى المدنیة ي ه المترتبة إن النتیجة     

أمام القضاء المدني إلى  المنظورة الدعوى المدنیة  في یتجلى هذا الرجحان في وقف السیر

حتمیة و لازمة لإعمال  إلا نتیجة الوقف ما هو  نهائي. إن هذاحین صدور حكم جزائي 

ماهي  :فالإشكالیة التي تطرح هيعلیه  و 1.الحكم الجزائي على الحكم المدني مبدأ حجیة

  آثارها؟تطبیقها و هي آلیات ما  والضوابط القانونیة لهذه القاعدة 

 يالأول تناول فيه إلى  ثلاثة نقاط أساسیة نتقسیم للإجابة عن هذه الإشكالیة ارتأینا     

 لشروط تطبیق القاعدةة الثانی خصصنا و وأساسها قاعدة الجزائي بوقف المدنيب قصودمال

 عنهاالقانونیة المترتبة  رلآثاالموضوعي لقـاعدة الإیقاف وا اق القیدـلنطلنخلص في الثالثة 

  :التالي على النحو

  اـأساسه و قاعدة الجزائي یوقف المدنيب أولا: المقصود

الإلتجاء للطریق المدني  یؤثر وقد یعزف المدعي المدني عن إختیار الطریق الجزائي        

فیؤدي لوقف الدعوى  تحریكها أثناء نظر الدعوى الجزائیة أو على إثر ذلكو   الأصیل

 الجریمة عن واقعة واحدة و هي نتیناشئ تانكون الدعو قبل القضاء فیها، شریطة أن ت المدنیة

  2. وقائمة بین نفس الأطراف

مؤقت  قید   عن نظر الدعوى بل هو لنزع ید القاضي المدني إن هذا الوقف لا یؤدي     

للتفصیل في هذا  3 .الجزائیة  الدعوى  ته في موضوعیجه  حل  حكم بصدور   یزول
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 ثم ،مدنيالعقل ی الجزائي یوقف المدني" أو"قاعدة لمقصود بأولا ابد من معرفة  الموضوع لا

  والفقهي.أساسها التشریعي  تحدید

  يـالمدن الجزائي یوقفقاعدة تعریـف  -أ

تكتفي التشریعات كالعادة بتبني هذه القاعدة دون أن تقوم بتعریفها أو  تحدید      

المقصود  بها  بالقول :  حیث یعود هذا الإختصاص عادة للفقه الذي یبین لنا ،خصائصها

 ،القاضي المدني طرف فیها من  الفصل  اءجر إیقاف سیر الدعوى المدنیة أو إأنها تعني 

ین یتحریك الدعو  متى تم الجزائیة    بات في موضوع الدعوىجزائي لحین صدور حكم 

   4.المدنیة و الجزائیة في آن واحد عن ذات الوقائع

حیث یتعین  كذلك  ،" قاعدة المدني یوقف الجزائي"،المدني و یقابل قاعدة الجزائي یوقف     

على القاضي الجزائي  عند  الإقتضاء  وقف سیر الدعوى الجزائیة  لحین  صدور حكم 

نهائي  في الدعوى المدنیة  و یطلق على هذه الحالات  المسائل  العارضة  وهذا  ما یؤكد  

  وجود إرتباط بین الدعویین .  

تحریك الدعوى العمومیة  یؤثر  على  الدعوى المدنیة فیوقفها لحین الفصل   وعلیه فإن      

ي. فالمحكمة المدنیة تلتزم یوقف المدن الجزائي   عدةفي الدعوى الجزائیة بحكم  بات طبقا لقا

إلا أنها لا تتأثر  مطلقا بهذه  ،بإرجاء الفصل في الدعوى بمجرد تحریك  الدعوى العمومیة 

المضرور  من الجریمة إلى رفع دعواه للمطالبة بالتعویض إلي القضاء  الأخیرة إذا لجأ

  المدني وتم الفصل في الدعوى المدنیة بحكم نهائي قبل أن تتحرك الدعوى العمومیة .

  الأسـاس التشریعي والفقهي لقـاعدة الجزائي یوقف المدني  -ب 

القدیمة لعدم  في القوانین اتشریع الجزائي یعقل المدني لم تكن معروفة إن قاعدة        

أو یسترقونه ثم أصبحوا  یقتصون من الفاعل علیه أو ورثته كانوا نيالمج الحاجة إلیها، لأن

. و مع ذلك فقد ترتب معا والتعویض عن الضرر واحدة للمطالبة بالعقابدعوى یرفعون 

في العقاب  بحق المجتمع  مطالبةللأحدها عمومیة  ،نییعلى هذه الدعوى الوحیدة نشوء دعو 

و بمرور الزمن أصبحت  5 ،في التعویض المضرور حقه ضاءو الثانیة مدنیة لإقت

  المجتمعات تمییز بین العقاب الذي هو حق للمجتمع والتعویض كحق للمضرور.

إذ نص عرف النور إلا بظهور الثورة الفرنسیة تلم  غیر أن قاعدة الجزائي یعقل المدني      

من قانون للثورة كما نصت علیها المادة الثانیة في السنة الثانیة ) brumaireعلیها قانون(

 سنةكرسها القانون المدني الفرنسي الصادر  كما منها. الرابعة و العقوبات في السنة الجرائم
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بشأن دعوى   1886أفریل  18 نعدیلها بقانو تقبل  235المادة  وفقا لمقتضیات 1804

   6.التعویض

 250و  240 و 239 في الموادون المرافعات المدنیة الفرنسي قان ولقد نص علیها أیضا 

  ر.   دعوى التزوی بشأن

، إذ صاغت الملغي النص على هذه القاعدة قانون تحقیق الجنایات ستقرا  خیراأو       

من قانون  نص المادة الرابعة حل محلها و التي 7منه ليو الأ محتواها المادة الثالثة الفقرة

 12/1957/ 31المؤرخ في 57 - 14 ر رقمالمرسوم ئیة الصادر بموجب الإجراءات الجزا

والتي جاء  23/12/2010المؤرخ في  2010 - 1634بالقانون رقم   المعدل والمتمم 

                                          نصها كتالي:      

"L'action civile en réparation du dommage causé par l'infraction   par 
l'article 2 peut être exercée devant une juridiction civile, séparément 
de l'action publique.      
Toutefois, il est sursis au  jugement de cette action exercée devant la 
juridiction civile tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur 

l'action publique lorsque celle- ci a été mise en mouvement. "  

الجزائـري عن  المشرعو لم یحد للقوانین العربیة  هذه المادة للكثیر من نقل لقد تم        

الرابعة  علیها المادة تنص  إذ .وقف المدنيی الجزائيقاعدة ب أخذ بدورهو الفرنسـي  المشرع

المدنیة منفصلة عن  الدعوى  مباشرة  أیضا " یجوز بقولها : من قانون الإجراءات الجزائیة 

في تلك الدعوى كم المدنیة الح المحكمة  ترجئ  تعین أنیغیر أنه . عمومیةالدعوى ال

  . قد حركت" كانت  ذاإ لحین الفصل نهائیا في الدعوى العمومیة  المرفوعة أمامها

وقد كرس  القضاء الجزائري بدوره  تطبیق قاعدة الجزائي یوقف المدني فأكدته          

في  18/06/1991ن غرفة الأحوال الشخصیة  بتاریخ المحكمة العلیا في قرار لها صادر ع

فإن  ،بقولها: " متى كان مقررا  قانونا أن الجزائي          یوقف المدني  74451ملف رقم 

الحكم بخلاف ذلك یعرض قضاة الموضوع بقرارهم للنقض، لما حكموا بالطلاق و أهملوا 

الزنا  المتابعة بها  طلب الطاعن بوقف الفصل في الدعوى لحین الفصل في قضیة 

   8المطعون ضدها ." 

ویقصد المشرع من وراء ذلك منع التعارض بین الأحكام المدنیة إذا كانت مؤسسة        

على نفس الوقائع وقائمة بین نفس الأطراف ، ومن أجل ذلك یمنح للحكم الجزائي  حجیة 
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ذ  بما انتهي إلیه القاضي الشيء المقضي فیه أمام القضاء المدني  فیلزم هذا الأخیر بالأخ

  الجزائي .

و إذا كان هذا موقف المشرع ، فیما یخص الدعوى المدنیة المرفوعة أمام القضاء        

المدني  والمتزامنة في رفعها مع الدعوى  الجزائیة المعروضة على القضاء الجزائي، فإن هذه 

القضاء الإستعجالي لإتخاذ  القاعدة  لا تؤثر مطلقا على الدعوى  المدنیة المرفوعة أمام

مكرر من   05طبقا لنص المادة  ،تدابیر مؤقتة  تتعلق بالوقائع موضوع  المتابعة الجزائیة

المتضمن تعدیل قانون الإجراءات  20/12/2006الصادر بتاریخ   22 -06القانون  رقم 

  الجزائیة .

رع شالم ربیة منحيالدول العالكثیر من تشریعات  حتنعلى هذا المنوال  و           

على قاعدة الجزائي یوقف المدني  النص          هاـتشریعاتالفرسي و الجزائري  فتضمنت 

قانون المحاكمات  من 1فقرة   6ة في الماد ردني الذي أدرجها القانون الأ هابین من و

 الحق العام تبعا لدعوى يالحق الشخص " یجوز إقامة دعوى  : نصت على أنهف الجزائیة،

 ، كما یجوز إقامتها على حدى لدى هذه الدعوى      لدیه  ي المقامةضائالمرجع القمام أ

الحق العام       یتوقف النظر فیها إلى أن تفصل دعوى  الحالة  القضاء المدني و في هذه 

   9. مبرم" بحكم

نص المادة  آخذا بنفس المبدأ بموجبالمشرع السوري السیاق  لقد ذهب في نفس       

 من 1فقرة 6 المادةلنص ت مطابقة ءجاالتي قانون أصول المحاكمات الجزائیة خامسة من ال

  . القانون الأردني

 اجاءت مخالفة نوع من قانون الإجراءات الجزائیة المصري 265بید أن أحكام المادة        

لنص مطابقة لمنه   238 ةمادالما عدا القانون اللیبي الذي جاءت  قوانین العربیة،لل ما

  . المصري

ائي یعقل ز أحكام مبدأ الج تأرسمن قانون الإجراءات المصري  265المادة إن        

من عقال القضاء  القاضي المدنيخلاله من    تحررإستثناءا ی هال توضع هاالمدني لكن

أمام    رفعت الدعوى المدنیة اإذ ":بأنه المتهم ، إذ قضت جنون  الجزائي وذلك في حالة

یحكم نهائیا في الدعوى الجنائیة المقامة قبل حتى وقف الفصل فیها  المدنیة یجب المحاكم 

 المتهم،أنه إذا أوقف الفصل في الدعوى الجنائیة لجنون إلا  السیر فیها، أو أثناء  رفعها

  10.یفصل في الدعوى المدنیة "
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على  الإستثناءاتلا یعد من قبیل  یيإن هذا الإستثناء المدرج في هذه المادة حسب رأ       

في  حق المتهم  قلیعلأنه لا یمكن ت للقواعد العامةته     یخضع بطبیع لكونه ،المبدأ

. لكن السؤال الذي یطرح في هذا المقام هو ماهي الأسباب التي التعویض لأجل غیر معلوم

  دعت للأخذ بهذه القاعدة ؟

اهب الفقهاء المختلفة الصادرة للإجابة عن هذا التساؤل یتعین الرجوع للفقه وعرض مذ       

  في هذا الصدد.

 فبعضهم، على أسس مختلفة المدنيیعقل  الجزائيیؤسس مبدأ  كان الفقه قدیمالقد        

لأن الدعویین المدنیة والجزائیة إذا  نظرتا  في آن   بأنها وجدت لضمان حریة الدفاع بررها

ى الشخص المرفوعة علیه هاتان فإنه یتعذر عل ،واحد أمام القضاءین الجزائي والمدني

الدعویان أن یباشر حقه  في الدفاع على أكمل وجه، و بعبارة أخرى فإنه إذا سمح المشرع 

للقاضي المدني بنظر الدعوى المدنیة في الوقت الذي تكون فیه الدعوى الجزائیة ما تزال 

  11 قه في الدفاع.قائمة أمام القضاء الجزائي فإن في ذلك إرهاقا للمدعى علیه و یمس بحقو 

فالتقاضي أمام  المحاكم  ،و حقیقة الأمر أن هذه النظریة لا تستند إلى أساس سلیم      

المدنیة لا یلزم الخصوم  بالحضور شخصیا بل یجوز حضور من  ینوب  عنهم  من 

  محامین  أو أقارب أو من یوكلونهم ، مع مراعاة الإجراءات القانونیة اللازمة.

 یةنمدالالعمومیة مسألة فرعیة بالنسبة للدعوى  الدعوىلإعتبار  آخر إتجاه في حین ذهب    

  12. لقاعدة الوقف  الصحیح و إعتبروها السند

لا  تقتضي فقط إیقاف الدعوى  فرعیةالمسألة لقد انتقدت هذه النظریة أیضا كون ال      

لیة غیر مختصة المدنیة بل تقتضي أیضا أن تكون الجهة المطروحة أمامها الدعوى الأص

. لكن الأمر على خلاف ذلك  بالنسبة لقاعدة  فرعیةالمسألة بحسب الأصل بالنظر في ال

الجزائي  یوقف المدني لأن القاضي المدني هو المختص بنظر الدعوى المدنیة  قبل رفع 

الدعوى الجزائیة و یظل مختصا بنظرها حتي بعد  رفع الدعوى الجنائیة. و علیه كل ما 

قاعدة الجزائي یعقل المدني " هو مجرد  إیقاف الفصل في الدعوى المدنیة دون توجبه " 

سلب الاختصاص من المحكمة. أما  بالنسبة للمسألة الفرعیة فالقاضي یوقف الفصل في 

                                 13.الدعوى الأصلیة ریثما تفصل الجهة ذات الإختصاص في المسألة التي أثیرت أمامها

منع  تأثر القاضي  وه یعقل المدني الجزائيللقول بأن سند مبدأ ثالت بینما ذهب فریق     

       14كان هذا التأثیر قانوني أو أدبي.  سواء  الجنائي بالحكم المدني إذا ما صدر أولا
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أیضا ا و تبعا لذلك نادو  ،هذا المبدأللمناداة بالعدول عن  حین جنح بعض الفقهاء في    

أنهما  ذلك  في  الجزائي على المدني و حجتهم        رة إلغاء قاعدة حجیة الحكم بضرو 

یة یظهر بوضوح في كثیر من زائي لأحكام جي المدنإلى خضوع القاض  یاندتؤ ان  قاعدت

إذ لا  ،. كما استندوا لتدعیم موقفهم على مبادئ العدل والإنصاف مقنعة الأحیان أنها غیر

اج بحكم جزائي قبل من لم یكن ماثلا  في الخصومة  الجزائیة و یمكن حسب رأیهم الإحتج

   15لم  یبدي أوجه  دفاعه أو  یناقش شهود  خصمه .

ة ر وقف المدني مقصو یائي ز كون قاعدة الجد للنق أیضا هذا الرأي الأخیر لقد تعرض       

من  هاأخرى لما ل و من جهةهذا من جهة.  الدعوى      المدنیةفي  تأخیر الفصلعلى 

   16 الجزائیة.و      الحیلولة دون صدور تعارض بین الأحكام المدنیة لاسیما فيأهمیة بالغة 

الأساس الرئیسي  ، فقد أرجع  الذي أخذ به أغلب الشراح و المعاصر أما الفقه       

النتیجة  وهتبر اع و، المدني أمام القضاءلحجیة التي یتمتع بها الحكم الجزائي لللقاعدة 

هذا  كون  جزائیة ال  لدعوىا لمبدأ تقید المحكمة المدنیة بالحكم الذي سیصدر في  میةالحت

، من عدمه  إسنادها للمتهم في صحة حدوث الواقعة و ثبوت البت الأخیر هدفه الأول هو

في  صدور حكم نهائي لحین  المدنیة في الدعوى  بوجوب إرجاء الفصل حق القول لذلك 

النظر في الدعوى   و تواصلالمحكمة المدنیة إختصاصها دها تسترد بع الجزائیة ، والدعوى 

  17 الذي رسمه القانون. وفقا للنطاق الجزائيیدة بحجیة هذا الحكم قم

  يـالمدن وقفدة الجزائي یـاعـتطبیق ق ثانیا: شـروط

وى عالفصل في الدعوى المدنیة لحین الفصل في الد قاعدة إیقافیشترط لتطبیق         

فإذا تخلفت لا یمكن تطبیق  قاعدة  ،شروط معینة المقامة أمام القضاء الجزائي یةجزائال

مواصلة الفصل في الدعوى المطروحة  أمامه دون  الوقف ، و من ثم یحق للقاضي المدني

لأن هذا الأخیر لا یكتسى الحجة تجاه  ،أن ینتظر ما ستسفر عنه الدعوى الجزائیة من حكم

الشروط و هل عدم توافر إحداها یؤدي لتطبیق القاعدة ؟  ذن هذهالحكم المدني . فما هي إ

  :هذا ما سنتطرق  إلیه فیما یلي

  واحـــدة)ة ـویین (واقععأ الدـدة منشـوح-أ

و القضائي  18الفقهيد اهأوجده الإجت أو وحدة الواقعة ویینعشرط وحدة منشأ الدإن        

وحدة السبب وفقا لما هو  یین تستندان إلى یعني أن تكون الدعو  القانوني ووهو سند للمنطق 

لأن المجال الطبیعي لتطبیق قاعدة الجزائي یوقف المدني هو أن تكون دعوى  19،راجح
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التعویض التي تنظر فیها المحكمة المدنیة هي الدعوى التي كان ممكنا إقامتها بالتبعیة 

الدعوى المدنیة هو للدعوى الجزائیة أمام القضاء الجزائي. وعلیه یجب أن یكون سبب 

الضرر الناتج عن الجریمة و موضوعها تعویض هذا الضرر و لا بد من قیام العلاقة 

السببیة بینهما ( بین الضرر والجریمة ) وبالتالي إذا ما انتفت هذه الشروط  مجتمعة  أو 

   20إنتفي شرط وحدة منشأ الدعویین.  ،إحداها

لا التضارب بین الأحكام إذا  الحجیة و مبدأ تصورلا یمكن  بناء على ما تقدم فإنه     

مستقلة  الجزائیة والخاصة بالدعوى  بب الدعوى المدنیة تختلف عن تلكس كانت الواقعة

إلى الخطأ   الدعوى المدنیة المستندة نظراضي المدني  في الق استمرارال ذلك ثو م 21.عنها

عن  الدعوى العمومیة  فعر   بالرغم من الشيء حارس أو المفترض في حق صاحب البناء

نظر دعوى  فصل  و منهما ،  جریمة القتل الخطأ المنسوبة إلیهما لإختلاف السبب في كل

  عن قطع أشجار بها  أو إزالة أسوارها.      حدود الأرض رغم تحریك الدعوى العمومیة

ات من قانون الإجراء 2فقرة  4في المادة  بهذا الشرط المشرع الجزائري خذلقد أ      

غیر أنه یتعین أن ترجئ المحكمة المدنیة الحكم في تلك الدعوى  التي  تنص:" الجزائیة 

  المرفوعة أمامها لحین الفصل نهائیا في الدعوى العمومیة إذا كانت قد حركت ".

حدة السبب  لأنه لا غیر أن بعض الإجتهاد الفقهي و القضائي ذهب للتحفظ على و        

مسألة  وجودب لتطبیق قاعدة الإیقاف  یین    إذ اكتفىو ین الدعاحدا بو ن و یشترط أن یك

  22.لم یكن سببها واحد  مشتركة بینهما حتى و لو

بوجود   ، فلم یكتفغربيو الم جتهاد القضائي الفرنسيالإهذا السیاق في    قد ذهبو ل       

طبیعة و ال ذات المدنیة الأخرىى بل توسع  لیشمل الدعاو  ینیالدعو  بین مسألة مشتركة 

بین   الواقعةحدة و إعتبارا ل ،جیة و ى التطلیق بسبب الخیانة الز و المدنیة. مثل دعغایات ال

في الجریمة  حین الفصل لالفصل في الدعوى المدنیة  ي یرجئیجعل القاض مما  الدعویین

كما یرجئ الحكم في دعوى إسترداد  منقول إذا  23.الجزائي يالمرتكبة من طرف القاض

والفصل في دعوى التعویض عن الضرر الجسماني   ،دعوى العمومیة عن سرقتهحركت ال

  إذا رفعت الدعوى العمومیة عن واقعة الإصابة الخطأ.

 لمدعىلخول إذ ذلك ،   إلى أكثر منه ولقد لجأ الإجتهاد القضائي الفرنسي في توسع       

و  ئیة ،زاالج  للدعوى  مخالف للأساس القانوني على سبب قانوني  اهأن یؤسس دعو المدني 

من  مدعي المدنيالبل مكن  ائي،ز الج خطألل  مشابهني خطأ مدعلى لم یشترط أن تؤسس 
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الحالات إیقاف  ذهكل ه على القاضي المدني في یجبو  تأسیسها  على الخطأ المفترض

  24. یبقى المدني على حاله  الجزائيالدعوى المدنیة عملا بمبدأ 

المسألة  المسألة هو وحده الوقائع و وحدة في هذه  سينلفضاء الفر إن مرد موقف ا         

لن  إثرهاى عل و،  المدنیة بین الدعویین التي بإمكانهما التأثیر على الدعوى  المشتركة

 حتى لامخالفة المرتكبة فصل في الدعوى دون الحكم المثبت للالقاضي المدني من ال یتمكن

    یتناقض مع القضاء الجزائي.

 أساس هي التيكلما كانت الوقائع  ستقرت محكمة النقض في فرنسا على أنهوقد ا       

، كلما تقید القاضي المدني بمبدأ الجزائي یبقى المتابعة الجزائیةالمدنیة تتعلق بنتیجة  الدعوى

و العلة في ذلك هو أن مجال تطبیق قاعدة الجزائي یعقل المدني هو ذات  حاله علىني المد

حجیة الحكم الجزائي أمام القضاء المدني. و ما دام الحكم الجزائي یتمتع مجال قاعدة 

بالحجیة أمام القضاء الناظر   في كافة الدعاوى المدنیة سواء كان موضوعها مسألة من 

مسائل القانون المدني أو التجاري أو قانون الأحوال الشخصیة، فإنه یتعین تطبیق هذه 

  25فصل في الدعوى الجزائیة.القاعدة علیها وإیقافها لحین ال

  امة الدعویین ـإق -ب

تكون   أن لا بد  الدعوى المدنیة بلفي لا یكفي وحده منشأ الدعویین لوقف السیر       

فیها،  أو أثناء السیر المدنیة ع الدعوى فسواء قبل ر       الدعوى العمومیة قد جرى تحریكها 

قد حركت     ي أن تكون دعوى الحق العام، الفقه الجنائي أنه یستو  كون المستقر علیه في

  أو من  طرف النیابة العامة أمام القضاء المختص من إحالتها تم أمام قضاء التحقیق أو

. و  في الدعوى المدنیة السیر  الجریمة حتى یتم وقف من                قبل المضرور 

وهو تقید القاضي المدني  هذا هو الأساس الذي تقوم علیه قاعدة الجزائي یوقف المدني ،

بالحكم الجزائي والرغبة في الحیلولة دون صدور تعارض بین الحكمین و لا یتحقق ذلك إذا 

أجزنا         للقاضي المدني الإستمرار في الدعوى المدنیة  والفصل فیها دون إنتظار ما 

د من حالات  فیؤدي  ذلك لصدور العدی        ، ستسفر عنه الدعوى الجزائیة من تحقیقات

التعارض بین الأحكام المدنیة والجزائیة الصادرة  بشأن الواقعة الواحدة و بالتالي إهدار 

  المصلحة  التي إستهدفها المشرع من النص على قاعدة الجزائي یوقف المدني . 

لم یخول لصاحب المصلحة من الخصوم فحسب ، بل الدعوى المدنیة  وقفبإن الدفع      

و من ثم  فالمحكمة المدنیة  26،من تلقاء نفسها به            تقضي  ة أنطیع المحكمستت
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إذا فصلت في الدعوى المقامة أمامها بالرغم من وجوب القضاء بوقف        السیر  فیها 

فإن حكمها الصادر في الدعوى المدنیة یكون  ،لحین الفصل نهائیا في الدعوى  الجزائیة 

لأن وقف الدعوى  ،الخصوم قد طلب الوقف أو لم یطلب ذلكباطلا. و یستوي أن یكون أحد 

فإن لم تفعل كان حكمها  ،أمر وجوبي یتعین على المحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها

  باطلا لمخالفته لقاعدة متعلقة بالنظام العام.

 یعقل المدني، ، فإن تحقق هذین الشرطین كاف لتطبیق قاعدة الجزائيمن هذا المنطلق     

 كما تطبق مرفوعة ضد المسؤول المدني جزائیةبها حتى إذا كانت الدعوى ال كون معمولاو ی

أو كان محال إلیه  لمدعي في الدعوى المدنیة دائن المضرور من الجریمةإذا كان ا

كون الإیقاف في هذه یو  ،المدنیة  لدیه في الدعوى الصفة توافرفي یكالتعویض. لأنه 

  ا وهذا ما ذهب  إلیه أغلب الشراح. عل واحدفال الحالات واجبا ما دام

   إتحـاد الخصـوم -ج

لقد  أضاف بعض شراح القانون شرط إتحاد الخصوم، والمقصود به أن یكون المدعى      

فإن اختلفا فلا موجب للوقف لأن  ،و المدعى علیه في الدعوى       الجزائیة والمدنیة واحدا

م المحكمة المدنیة بالنسبة       لمن لم یكن مختصما الحكم الجزائي لا تكون له حجیة  أما

عكس ذلك ذهب البعض الآخر  وعلىأمام المحكمة الجزائیة ولم یصدر الحكم في مواجهته. 

                                                                                                          للقول                 

بأنه من الواجب على المحكمة المدنیة وقف السیر في الدعوى لحین صدور حكم نهائي 

وعلیه یكونوا قد إكتفوا   27وقطعي في الدعوى الجزائیة  ولو إختلف الخصوم في الدعویین.

  فعلا. نإقامة الدعوییالواقعة و وجوب وحدة بشرطي 

ونحن نرجح الرأي الأخیر كونه الأقرب  لقواعد العدالة و الإنصاف لأنه غالبا ما یكون       

هناك أكثر من شخص إشتركوا  في إرتكاب الجریمة  سواء كانوا فاعلین أصلین أو 

ولم یتمكن المدعى من رفع الدعوى المدنیة علیهم جمیعا فإقتصر بالإدعاء على  ،مساهمین

  البعض الآخر.بعضهم دون 

  والآثار المترتبة علیها د الموضوعي لقاعدة الإیقافـقیالنطاق  :اثالث

إلتزام القاضي المدني بوقف السیر في الدعوى المدنیة یقصد به ترك المجال إن       

هو: ما هي  المستوىهذا على  الذي یطرح للقاضي الجزائي لیصدر حكمه أولا ، لكن السؤال

وهل أن المشرع ترك للقاضي   الدعوى المدنیة متوقفة عن الفصل فیها افیه المدة التي تبقى
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الجزائي السلطة التقدیریة لتحدیدها أم تركها لأطراف الدعوى؟ وما هي الآثار القانونیة 

  المترتبة عن ذلك ؟           هذا ما سنتناوله فیما یلي:

  مـدة وقـف الدعـوى المدنیـة -أ

 بتحدید و المناقشة هو إنعدام نصوص قانونیة صریحة تتعلق نه مما لا یقبل الجدلإ     

هذا عن الحدیثة أجابت أن معظم التشریعات  ریغ مكن تحدیدها مسبقایلا  لأنهالتوقیف  مدة

                                                                      رة لغایة صدور حكم قطعيمجعلت مدة الوقف مستالسؤال و 

   28.بات في موضوع الدعوى الجزائیة

لقد  أخذ المصري و و   هذه التشریعات القانون الفرنسي و الأردني و السوريبین من إنه     

من قانون  02فقرة  04المادة أحكام في  هعبر عنبهذا الموقف و   القانون الجزائري

  ل نهائیا في الدعوى العمومیة التي قد حركت". لحین الفص....." :هقولب الإجراءات الجزائیة

المكتسب لحجیة الشيء  البات هو ذلك الحكمفي معرض الحال  الحكم النهائي  إن      

 لفوات المهل القانونیة دون الطعن فیه. ولا یأخذ أو الطعنق لإستیفائه طر إما  ،فیهالمقضي 

لأن ما  لصادر من سلطات التحقیقلا وجه للمتابعة ا بأن ضياقال مرالبات الأ الحكم أثر

  بل إنه  أمرا. ،یصدر عنها لا یعتبر حكما

یعد لا  و 29،الدعوى المدنیة حدا لوقف ق أن الحكم النهائي یضعسبعلى ما و یترتب      

  قائمة و الغیابیة ما دامت مواعید الطعن ما زالت  تدائیة بأیضا الأحكام الإ  قبیل ذلك من 

من  ضد المتهم الفار      لحكم الصادر بالإدانة عن محكمة الجنایاتا  بإستثناءبشأنها، 

  یسقط تلقائیا بمجرد معلق على شرط فاسخمیعاد للطعن فهو حكم  له  لأن لیس العدالة، 

  فتعاد المحاكمة من جدید . علیه ضبأو بالق نفسه     تسلیم المتهم

لمدنیة مرة أخرى حتى یتم الفصل إنه على إثر ما تقدم یجب وقف السیر في الدعوى ا      

نهائیا في الدعوى الجزائیة، كل ذلك ما لم تفصل المحكمة المدنیة بحكم نهائي في النزاع 

المعروض علیها في الفترة  الممتدة  بین صدور الحكم القاضي بالإدانة و القبض على 

في نطاق قاعدة   اتحكم البمن  قبیل ال غلبیة الفقه أنهأترى المتهم أو تسلیمه لنفسه. لذا 

 انتظارنه لا یسوغ إیقاف الدعوى المدنیة لأجل غیر مسمى في ،لأعقل المدنيی الجزائي

إما  بات  الحكم یرأو حتى یص إجراءات المحاكمة إذا ما تم ضبط المتهم   إعادة احتمال

  30.العام، أو بإنقضاء الدعوى العمومیة أو سقوط العقوبة بالتقادم  بالعفو
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هذا الصدد نتساءل عن المدى الذي تتوقف فیه الدعوى المدنیة إذا توقف السیر  وفي       

وما أثر هذا  المانع في  ،في الدعوى الجزائیة لسبب ومانع قانوني كالجنون أو العته 

  الحیلولة دون السیر في إجراءات الدعوى المدنیة ؟ 

ني و السوري أو حتي دون التشریع الفرنسي و الأرد التشریع المصري لقد أجاب      

جنون  حالة على  فنص من قانون الإجراءات الجزائیة  265المادة   في  الجزائري عن ذلك

المتهم،  بقوله: "....... انه إذا أوقف الفصل في الدعوى الجنائیة لجنون المتهم یفصل في 

  الدعوى المدنیة ".

ض  من عوارض الأهلیة یتبین جلیا أن هذه المادة جعلت من جنون المتهم كعار       

في ذلك هي  . و العلةوجود حكم بات عدممن  لعدم توقف الدعوى المدنیة بالرغم ،،سببا

الذي قد لا  المتهم،هو إمكانیة شفاء  مجهول وبأجل  عدم تعلیق حقوق المدعى المدني

  طویل.لوقت  یمتد به المرضو قد  یشفي أبدا

المدنیة في كثیر من التشریعات وهذا الإستثناء إن الجنون لا یؤثر في مسؤولیة المتهم      

أما إذا كانت مرفوعة أمام  ،یقتصر على  حالة  نظر الدعوى المدنیة أمام القضاء المدني

القضاء الجنائي  فإن الحكم القاضي بإنتفاء  وجه الدعوى لهذا السبب یمتد للدعوى المدنیة 

خیرة  دون الدعوى الجزائیة و إلا كان إذ لا تستطیع المحكمة الجزائیة الفصل في  هاته الأ

ذلك  إخلالا  منها  بقاعدة  تبعیة الدعوى المدنیة للدعوى الجزائیة  ، إلا  إذا  ترك  المدعي  

ففي هذه الحالة یقضي فیها دون إنتظار الفصل   ،المدني دعواه  و رفعها أمام القضاء المدني

  في الدعوى الجزائیة . 

  المدني وقفـی الجزائي  اعدةـن قة عـار المترتبـالآث -ب

ر اثثلاثة أ المدني تنحصر في یعقلقاعدة الجنائي  عنة المترتبة القانونی ن الآثارإ       

  ما تحققت صح الإسناد إلى القاعدة.  إذاة هام

المدني ، أمام القضاء   كل الإجراءات المتبعة وقف   في وجوبالأول  الأثریتمثل       

   31.نظر الدعوى و الحكم فیها عن نيف القاضي المدیتوق لذلك  وتبعا

بشأن الدعوى سواء من قبل   تخذتأ س باقي الإجراءات التي ملا ی ثرأن هذا الأ غیر      

، و كل حكم  تنتهى به الدعوى الجزائیة  قبل الحكم بوقفها أمر من المحكمةبطراف أو الأ

  یضع حدا لوقف الدعوى المدنیة .   
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، أما سیستغرقها صدور الحكم الجزائي التيالمدة  بإختلافالوقف  مدة  ختلفت و     

الأحكام الغیر صادرة في الموضوع كالحكم بتعین خبیر و التي لا تنتهي بها الدعوى الجزائیة 

  فلا یترتب علیها مواصلة السیر في الدعوى المدنیة الموقوفة. 

للنیابة   وزجبحیث لا ی لنظام العام،عتبار هذه القاعدة من اأما الأثر الثاني فهو إ     

 عنها التنازلالعامة عدم السیر  فیها  بناء على إتفاق  الخصوم أو التصالح مع المتهم  أو 

كانت  أي مرحلة في  بها ملزم بتطبیقها و یمكن إثارة الدفع  فالقاضي المدني 32.إهمالها وأ

 القضاء وها قاعدة شرعت لمصلحة كون ،ولو لأول مرة  أمام المحكمة العلیا لدعوىاعلیها 

                      حسن سیر العدالة و لیس لمصلحة الأطراف.

 نفسها، تلقاء منالمدنیة محكمة المن النظام العام وجوب إثارتها من  عن كونها یترتب و    

 الحكم كون حجة على ین أة یممو الذي یصدر في الدعوى الع للحكم الجزائي یحتت  حتى

  یتعین على القاضي المدني أن یتقید بحجیة  و علیه بعده  دراصالالمدني 

لكن هذه الحجیة لا تسلب  ،هذا الحكم الجزائي فیما یتعلق بوقوع الجریمة ونسبتها إلي فاعلها

القاضي المدني إختصاصه وسلطته في نظر الدعوى المدنیة وتقدیر الحكم فیها، فالمحكمة 

كمة الجزائیة من وقائع دون القانون.    ومثال ذلك حكم المدنیة تتقید بما فصلت فیه المح

المحكمة الجزائیة ببراءة سائق سیارة من تهمة  التسبب  في  وفاة  شخص لعدم ثبوت الخطأ 

لأن من واجبه الإلتزام بالوصف ،الغیر عمدى بحقه. فهذا الحكم لا یلزم  القاضي المدني 

لأصل أن الخطأ المدني مفترض في جانب كون ا ،المدني الذي یختلف عن الوصف الجزائي

السائق و حكم المحكمة  المدنیة بالتعویض على السائق الذي حكم ببراءته جزائیا یعد من 

  33صمیم  إختصاصها.

فضلا عن  ،كما لا تتقید المحكمة المدنیة بما لم تفصل فیه المحكمة الجزائیة من وقائع     

التي كان الفصل فیها ضروریا لقیام الحكم الجزائي  ذلك فالقاضي المدني یتقید فقط بالوقائع

و في هذا الصدد ینبغي التفرقة بین الأحكام الجزائیة الصادرة بالإدانة و تلك الصادرة 

  بالبراءة.           

فلا یوجد ما یمنع  ،فالأولي إذا صدرت دون أن تتعرض لركن ما نفیا أو إثباتا       

مدى  قیام هذا الركن من عدمه طالما لم  تتعرض  له  المحكمة المدنیة من التثبت في

لكن إذا تعرضت له المحكمة الجزائیة نافیة وقوعه وكان هذا  ،المحكمة الجزائیة في حكمها

  الركن  من أركان قیام الجریمة فیجب على المحكمة المدنیة التقید بالحكم الجزائي. 
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فینبغي التفرقة أیضا بین ما إذا كان هذا  أما الثانیة والمتعلقة بالحكم صادر بالبراءة     

الحكم مبني على عدم كفایة الأدلة أو على كون الفعل غیر معاقب علیه قانونا، إذ الصورة 

  الأولى یتقید  فیها القاضي المدني بالحكم الجزائي أما في الثانیة فإنه لا یتقید به.

دعوى الجزائیة على تقادم الدعوى وأخیرا إن الأثر الثالث المتعلق بمدى تأثیر رفع ال     

  المدنیة،  فمفاد هذا الأثر یكمن في حالتین:

الحالة الأولى ، وهى إذا أقیمت الدعوى الجزائیة أمام القضاء الجزائي ولم ترفع الدعوى     

المدنیة  أمام المحكمة المدنیة، وبعبارة أخرى هل إجراءات المحاكمة الجزائیة تؤثر في تقادم  

  مدنیة التي لم ترفع بعد أمام المحكمة المدنیة ؟الدعوى ال

إنه فیما عدا دعاوى التعویض المدنیة الناشئة عن الجریمة یتعین رفع الدعوى المدنیة       

و بالنسبة لدعاوى  ،أمام المحكمة المدنیة قبل فوات المواعید المحددة لسقوطها بالتقادم

تتقادم طالما أن الدعوى الجزائیة لم تسقط التعویض المدني الناشئة عن الجریمة فإنها لا 

   بالتقادم.

أما الحالة الثانیة، فتتمثل في الدعوى المدنیة التي تكون قد رفعت فعلا أمام المحكمة     

المدنیة  وأثناء نظرها أقیمت الدعوى الجزائیة، فإنه یتعین في هذه الحالة وقف  السیر في 

لدعوى الجزائیة . و المقصود بالدعوى المدنیة في الدعوى المدنیة  حتي یفصل نهائیا في ا

معرض الحال هي الخصومة المدنیة التي  تسري علیها أحكام السقوط  و الإنقضاء بمضي 

المدة  وفقا لما هو مقرر قانونا ومدة السقوط  أو الإنقضاء تبدأ منذ صیرورة الحكم الجزائي 

  34 نهائیا .

على انقضاء الخصومة بمضي المدة إلغاء ما تم فیها  بناء على  ما تقدم  فإنه یترتب      

من إجراءات  وزوال الآثار المترتبة على رفعها ، أما الحق الذى رفعت به الدعوى  فإنه لا 

ینقضي بمجرد إنقضاء  الخصومة ، بل یبقي خاضعا في إنقضائه  للمواعید المقررة  في 

خصومة المنقضیة قاطعة لمدة سقوطه القانون المدني على ألا  تعتبر المطالبة به في ال

   بالتقادم .

  الخــــــــاتمة 

قاعدة الجنائي یوقف المدني تكرس مدى تبعیة الدعوى المدنیة للدعوى الجزائیة، حتى        

في  حالة إختیار المضرور من الجریمة رفع دعواه للمطالبة بالتعویض طریق القضاء 
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ظلالها على الدعوى المدنیة . فالقضاء المدني ملزم المدني، فتبقى الدعوى العمومیة تلقى ب

  بوقف السیر فیها  إنتظارا لصدور حكم نهائي في الدعوى الجزائیة . 

إن هذا الحكم یقید القاضي المدني و یجعل من قاعدة الجزائي یوقف المدني النتیجة      

الجزائي یعقل المدني،   الحتمیة لمبدأ "حجیة الحكم الجزائي على المدني"، و الواقع أن قاعدة

تعتبر مظهرا من مظاهر سیادة الدعوى الجزائیة على الدعوى المدنیة لأنها متعلقة بالنظام 

العام. فالأحكام الجزائیة تساهم  في إستقرار و أمن المجتمع عن طریق إصدار و تطبیق 

  العقوبات فمن البدیهي عدم إصدار أحكام مدنیة مناقضة لهذه الأسس.

اءا علیه فإن إرتباط الدعوى الجزائیة بحق المجتمع یجعلها تعلو و تهیمن على حق بن       

الفرد في الدعوى المدنیة ، مما ینبغي أن تكون لها هیبتها الخاصة لا سیما أن القضاء 

الجزائي عموما یتصف بالسلطة الردعیة . یضاف إلى ذلك  أن إختصاص المحكمة الجزائیة 

ادها لمرتكبیها وتحدید وصفها القانوني، وسبیلها في ذلك وسائل وجد لإثبات الجرائم وإسن

إثبات متعددة ومتنوعة  مما یجعل خطر إصدار أحكام خاطئة قلیلة الوقوع وهذا غیر مقرر 

للمحكمة المدنیة، ومن  ثم كانتّ علّة  توقیفها لحین صدور حكم جزائي نهائي  ملزم 

فإن هذا الأخیر مرتبط بالوقائع التي فصل  للقاضي المدني هذا  من جهة، و من جهة أخرى

فیها القاضي الجزائي و كان الفصل فیها ضروریا فیستفید من كل المعطیات التي تسفر 

عنها الدعوى الجزائیة التي على ضوئها یفصل القاضي المدني.  فضلا عن  ذلك  فإن منع 

ف الأولي بالرعایة، صدور أحكام متناقضة بین المحكمتین المدنیة والجزائیة  یعد الهد

فحرصت علیه معظم التشریعات ومن بینها التشریع  الجزائري، و مبتغاها في ذلك حسن 

  سیر العدالة وزرع الثقة بین المتقاضین. 

إننا نخلص بالقول إلى أنه إذا حكم في الدعوى المدنیة وأصبح الحكم نهائیا قبل رفع       

  المدني لا تجد لها محلا للتطبیق.    الدعوى الجزائیة فإن قاعدة الجزائي یعقل
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